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  التقَادمُ المُسقِطُ للدَعوَى والشَّهَادَة في القضاء

The statute of limitations for lawsuits and testimony in the judiciary
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2022/سبتمبر: تاریخ النشر 13/06/2022:تاریخ القبول 12/06/2021: تاریخ الإرسال

  

  :الملخص

نشأت فكرة التقادم وترعرعت في الفقه الإسلامي، وأخذت مجلة الأحكام العدلیة بها، ومن الفقه الإسلامي 

وتوسَّع فیها، وفي هذا البحث بینت تعریف استمد القانون المدني انقضاء الالتزام دون الوفاء به بالتقادم المسقِط،

التقادم كما ورد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، والواجبات التي تسقط بالتقادم، ثم بینت في المبحث الأول 

تقادم الدعوى فبینت أن محل التقادم في الدعوى في الحقوق الواجبة للعباد وأنه لا یسري على الحقوق العامة وأنَّ 

لتقادم قضائي لا دیاني، ومدة التقادم وموانع الأخذ به، ثم بینت في المبحث الثاني تقادم الشهادة فبینت فیه أثر ا

محل التقادم في الشهادة وأنَّه في الجنایة التي هي حق الله تعالى، وبینت مدة التقادم في الشهادة في جرائم الزنا 

  . یات التي توصلت إلیهاوالسرقة والشرب، ثمَّ ختمت بأهمِّ النتائج والتوص

  .التقادم، التقادم المسقِط، الدعوى، الشهادة، القضاء: كلمات مفتاحیة

Abstract:

The idea of statute of limitations originated and was nurtured in Islamic jurisprudence, 
and the Journal of Judicial Judgments took it, and from Islamic jurisprudence the civil law 
derives the expiry of the obligation without fulfilling it by the dropped statute of limitations, 
and it has expanded in it. Then she explained in the first section the statute of limitations in 
the case, which indicated that the place of limitation in the case is in the rights that are due to 
people and that it does not apply to public rights and that the effect of prescription is judicial, 
not religious, the period of prescription and the impediments to its adoption. In the felony, 
which is the right of God Almighty, and indicated the limitation period for testimony in the 
crimes of adultery, theft and drinking, then concluded with the most important findings and 
recommendations it reached.

Keywords: statute of limitations, lapsed statute of limitations, lawsuit, testimony, judiciary.

  



  أنس خالد الشبیب                                                           التقَادمُ المُسقِطُ للدَعوَى والشَّهَادَة في القضاء

296

  التقَادمُ المُسقِطُ للدَعوَى والشَّهَادَة في القضاء

  بسم االله الرحمن الرحیم

مقدمة

الحمد الله ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعین، ورضي االله 

  :عن العلماء العاملین، وبعد

لفقه الإسلامي استمد القانون المدني إن نظریة التقادم نشأت وترعرعت في الفقه الإسلامي، ومن ا

  .انقضاء الالتزام دون الوفاء به بالتقادم المسقِط، وتوسَّع فیها

لهذا البحث أهمیة كبیرة لتسلیطه الضوء على أهم الحقوق أو الواجبات :أهمیة البحث وأهدافه

دم المسقِط قضائیاً، وأنه التي تسقط بالتقادم ومرور الزمان، ویهدف البحث لتوضیح نظریة القائلین بالتقا

  .  یكون في الدعوى، والشهادة

شكالیة البحث في الإجابة عن عدة تساؤلات؛ وهي بیان مفهوم التقادم في إتظهر : شكالیة البحثإ

الفقه الإسلامي والقانون المدني السوري، وهل التقادم دیاني أم قضائي فقط، وتطبیق ذلك في القضاء، 

  .یان الخلاف الفقهي في ذلك، ومحل التقادم، ومدته، وموانعهعلى الدعوى والشهادة، لب

وأنه البحث في التقادم المسقط ولا علاقة له بالتقادم المكسب،یظهر من العنوان أنَّ :حدود البحث

  .في جانبین من التقادم المسقط وهما تقادم الدعوى وتقادم الشهادة

التقادم م في جانب من جوانب التقادم، منها وجدت عدة دراسات وأبحاث تتكل: الدراسات السابقة

:وجوب استبعاد تطبیق التقادم الجنائي في جرائم الفساد، محمد صالح مهداوي:الجزائي في جرائم الفساد

خلفة عبد :في انقضاء الدعوى العمومیة في الجرائم الماسة بالشرف والاعتباروأثرهالتقادم إیاد الدوري، 

ولاحظت أنها في عمومها تركز على .عباس فاضل شروق:للملكیة العقاریة، التقادم المكسبالرحمن

في جانب جزائي ضیق أو في الجانب المكسب، أما بحثي فقد كان یركز على الجانب القانوني لا الفقهي و 

  .في أمرین هما سقوط الدعوى بالتقادم، وتقادم الشهادةالجانب الفقهي وهو التقادم المسقط 

متبعاً المنهج الفقهي الاستدلالي المقارن والتطبیقي،ت في كتابة هذا البحث سر :البحثمنهج

الأقوال مع المقارنة بین ، بالكتاب والسنة والاجتهادأستدل لما یلزم الاستدلال فیهاستدلاليفالمنهج 

،لمناسبةوالتوضیح بالأمثلة ايالتطبیقاستخدام المنهج ، مع عند الحاجة لذلكالسوري والقانون ،الفقهیة

والمنهجیة العلمیة في عرض المسائل وعزوها إلى مصادرها المعتمدة، وموافقتها لشروط النشر في 

  :وذلك ضمن الخطة التالیةالمجلات العلمیة، 
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  :خطة البحث

  .تتضمن أهمیة الموضوع ومشكلته ومنهج الكتابة والخطة: مقدمة

  .قادمالتي تسقط بالتالحقوقتعریف التقادم و : الأولالمبحث

  . تقادم الدعوى:مبحث الثانيال

  .تقادم الشهادة: المبحث الثالث

  .تتضمن نتائج وتوصیات هذا البحث: خاتمة

  .سائلاَ االله تعالى التوفیق والسداد، فهو حسبي ونعم الوكیل      

***  

:التي تسقط بالتقادمحقوق تعریف التقادم وال: المبحث الأول

  :تعریف التقادم-المطلب الأول- 1

  :في اللغةالتقادم- 1- 1

قدُم الشيء قِدَماً : مصدر تقادَم، یقال تقادم الشيء إذا صار قدیماً، والمتقادم بمعنى القدیم، تقول

  . 1مضي الزمن الطویل على وجود الشيء، وقد یُعبر عنه بمرور الزمان: فهو قدیم وتقادم مثله، والتقادم

ذكر مصیبته فأحدث استرجاعاً وإن تقادم عهدها من أُصیب بمصیبة ف: "وفي الحدیث عن النبي 

  .3، أي وإن تقادم عهدها، ومضت علیها أیام  طویلة2"كتب االله له من الأجر مثله یوم أصیب

  4أَقوى وأَقفرَ بعدَ أمِّ الهیثَمِ ... حییتَ مِن طَلَلٍ تقََادمَ عَهدُه : ومنه قول عنترة في معلقته

  . ه زمانٌ طویلأي مضى ومرَّ علی: تَقَادمَ عَهدُه

  :في الفقه الإسلاميالتقادم- 2- 1

  . 5لا یخرج المعنى الاصطلاحي في الجملة عن المعنى اللغوي

مرور : ، أي أنَّ التقادم بمعنى6مرور الزمان: وقد عبَّرت مجلة الأحكام العدلیة عن التقادم بأنه

  . الزمان على الحق، وتركه دون عذر

أي مرور مدة طویلة ،یحددها النظام، على . 7تسمع الدعوى بعدههو مرور الزمن الذي لا: التقادم

  .التقادم المسقِط للدعوىوهو . 8الدعوى دون أن یحركها صاحبها، وبالتقادم یسقط حق سماع الدعوى

هو مضي فترة معینة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ فیمتنع بمضي هذه الفترة : التقادم

  .التقادم المسقِط للعقوبة، وهو9تنفیذ العقوبة
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  :التقادم في القانون السوري- 3- 1

  .مرور الزمن على فعل أو واقعة قانونیةهو: التقادم

فیسمى ذلك بالتقادم على الدعوى العامة، فإذا وقعت الجریمة قد یمر على الجرموقالوا وهذا الزمن

  .فتسقط هذه الدعوى بمرور زمن معینلم یجرِ بشأنها عمل من أعمال الملاحقة أو التحقیق أو المحاكمة

إذا تمت مراحل الدعوى وصدر حكم، ولم ینفذ خلال مدة زمنیة یمر الزمن على العقوبة وقد 

  . ، فتسقط العقوبة بالتقادم10معینة

  :بأنه مرور الزمن، ثم قسمه إلى أنماط وهي: عرَّف التقادم: وفي معجم المصطلحات القانونیة

  . وفقاً للشروط التي یحددها القانونبانقضاء وقت معین،نمط حیازة حق أو سقوطه- 

هو مرور الزمن الذي یؤدي إلى اكتساب حق عیني أصلي الملكیة مثلاً وعلى : التقادم المكسِب-أ

  .وجه الخصوص في الشأن العقاري عن طریق الحیازة لمدة یحددها القانون

سقوط الحق بسبب عدم ممارسة الحق هو التقادم الذي یؤدي إلى : المبريءالتقادم المسقِط- ب

  .ونحوهخلال مدة معینة من الزمن، عندما یتعلق الأمر بحق في دَیْن

أمام العدالة الناجم عن عدم تقدیم هذه الدعوى قبل انقضاء المهلة التي نمط لسقوط الدعوى -

  .یحددها القانون

.  11یطال تنفیذ إدانة جزائیة صدر الحكم بها)عقوبة(نمط سقوط-

  :التعریف المختار للتقادم- 4- 1

فكرة مما تقدم تجد أنَّ معنى التقادم واحد في مصطلح أهل الشریعة والقانون، بل إنَّ القانون قد أخذ 

  .، ولكن القانون توسع فیها أكثر12كما أكد ذلك الفقهاء المعاصرون،التقادم من الفقه الإسلامي

مما یؤدي ،على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذأومرور الزمان على الحق أو الواجب : هوفالتقادم

  .العقوبةتلكتنفیذأو امتناع ،الحق أو اكتسابهذلكإلى سقوط

وأثره هو سقوط ،على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذأو هو مرور زمن على الحق: والتقادم المسقط

  .، أو تلك العقوبةهذا الحق

  في القضاءالتي تسقط بالتقادم حقوقال-المطلب الثاني- 2

  :13محل التقادم في شیئین، یسقطان بمرور الزمن، وهما- 1- 2

اج لإقامة دعوى وخصومة، فلا تسمعوهي الدیون الواجبة للعباد، والتي تحت: الحقوق الخاصة- 

  .الدعوى بعد مرور فترة زمنیة یحددها الحاكم
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بالتقادم ومرور فترة زمنیة تسقط ) الزنا والسرقة والشرب(في الحدود الخالصة لحق االله : الشهادة- 

  . یحددها القاضي

لأنَّ الدعوى تكون في المحكمة أمام ؛قضائيفي الدعوى والشهادةیُلاحظ أنَّ التقادم- 2- 2

طالب بها، ف مُ قوق بالتقادم، والمكلَّ ــــــــــــهادة أمام القاضي، وأما دیانة فلا تسقط الحـــــــــــــالقاضي، وكذا الش

  .  14ویأثم بتركها

***  

  تقادم الدعوى: المبحث الثاني

  :تعریف الدعوى-المطلب الأول- 3

  :تعریف الدَعْوى لغة- أولاً - 1- 3

  : 15، جمع دعاوى، ومن أهم معانیهاوالفعل منه ادَّعى،الدُّعاءالدَعْوى بفتح الدال وسكون العین من 

والاسم الدعوى، . ه لنفسيطلبت: وادعیت الشيء. نادیته وطلبت إقباله: دعوت زیداً : تقول:الطلب-

لو یُعطى : "طالب، وفي الحدیثـــــــــــأي م: وجمع الدعوى الدعاوى، ولي في هذا الأمر دعوى ودعاوى

  .16.."الناس بدعواهم

فلان یدَّعي بكرم : فقد ذكر أهل اللغة أنه قد یتضمن الادعاء معنى الإخبار، تقول: الإخبار- 

  .أي یخبر بذلك عن نفسه: فعاله

  : تعریف الدَعوى اصطلاحاً : ثانیاً - 2- 3

  :أكتفي بذكر تعریفین للدعوى في الفقه الإسلامي وهما

له إثبات الحقٍّ ــــــــــــأي یطلب به قائ،17ره عند الحاكمــــــــــــق له على غیـــــــبحارــــــإخب: الدعوى هي- 

  .18على الغیر

  . 19الحاكمأحد حقه من آخر في حضورطلب:أو أنَّ الدعوى هي- 

ویقال للطالب المدَّعِي، وللمطلوب منه المدَّعَى علیه، والمدَّعِي هو من له الحق، والمدَّعَى علیه هو 

  .من علیه واجب

  :تقادم الدَعوى-المطلب الثاني- 4

  : أبحث موضوع تقادم الدعوى ضمن النقاط الآتیة في مسائلَ عِدَّة

  :معنى تقادم الدعوى- المسألة الأولى- 1- 4

  ظام على الدعوى دون أن یحركها صاحبها ــــــــــــهو مرور مدة زمنیة طویلة یحددها الن:دم الدعوىتقا
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  . ، وهو التقادم المسقط للدعوى20فلا تسمع الدعوى بعدها

  :الدعوىتقادمالقائلون ب- المسألة الثانیة- 2- 4

فیعبرونالمالكیةفقه يوكذا ف، الحنفیةفقهفكرة التقادم نشأت وترعرعت في الفقه الإسلامي في 

، وأخذت مجلة الأحكام العدلیة في الدولة العثمانیة بها، ومن الفقه والحیازةبالحوزالزمانمرورعن

  . 21الإسلامي استمد القانون المدني السوري انقضاء الالتزام دون الوفاء به بالتقادم المسقِط، وتوسَّع فیها

  :22محل تقادم الدعوى-المسألة الثالثة- 3- 4

وهي الحقوق الواجبة للعباد، كالدَین ومؤخر المهر الحقوق الخاصة؛ تقادم الدعوى یكون في -1

والنفقة الزوجیة، ونفقة الأقارب الواجبة، والتي تحتاج لإقامة دعوى وخصومة، فلا تسمع الدعوى فیها بعد 

ي التقادم على سائر مرور فترة زمنیة، حددتها مجلة الأحكام العدلیة بـخمس عشرة سنة، وبالتالي یسر 

لا تسمع دعوى الدین والودیعة وملك العقار والمیراث : "من المجلة1660الحقوق الخاصة، وفي المادة 

  ".بعد أن تُركت خمس عشرة سنة.. ومالا یعود من الدعاوى إلى العامة

من مجلة 1675ولو بعد خمسین سنة، ففي المادة الحقوق العامة؛لا یسري التقادم على -2

لا اعتبار لمرور الزمان في دعاوى المحال التي یعود نفعها للعموم كالطریق العام : "حكام العدلیةالأ

والنهر والمرعى مثلاً، فلو ضبط أحد المرعى المخصوص بقریة وتصرف فیه خمسین سنة بلا نزاع ثم 

  ". ادعاه أهل القریة تُسمع دعواهم

یكونأنیجببلنفسها،تلقاءمنبالتقادمقضيتأنللمحكمةیجوزفلاوهذا ما أخذ به القانون

، أي في الحقوق الخاصة التي تحتاج 23فیهمصلحةلهشخصأيأوالمدین،طلبعلىبناءذلك

  .لدعوى وخصومة

  :24قضائي لا دیانيالدعوىتقادمأثر -المسألة الرابعة- 4- 4

  :قضاءً الدعوىتقادم-

صص بزمان ــــــــــــــق لا مثبت له، ویتخـــــــــــــظهر للحــــــــــالإسلام مضاء في ـــــــــــــإنَّ الق: یقول الفقهاء

  .25ومكان وخصومة

وبالتالي فالسكوت عن المطالبة بالحق وترك الدعوى به مدة طویلة، یسقط حق المطالبة به قضائیاً، 

م مانع فقط للقاضي من سماع فبالتقادم یمتنع سماع الدعوى المرفوعة رسمیاً أمام القاضي، أي أنَّ التقاد

الدعوى بالحق القدیم الذي أهمل صاحبه الادعاء به زمناً طویلاً معیناً بلا عذر، وللدولة أن تشرع مرسوماً 

یخصص عمل القاضي بزمان معین، وقد صدر فعلاً أمر سلطاني في الدولة العثمانیة یقضي بمنع 

لت مجلة الأحكام القضاة عن سماع كل دعوى تركها المدعي مدة خمس عشر  ة سنة بلا عذر، وفصَّ
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وما بعدها، ولیس هذا مبنیاً على بطلان الحق في ذلك، وإنما هو 1660العدلیة أحكام ذلك في المادة 

  .مجرد منع للقضاة من سماع الدعوى قطعاً للتزویر والحیل

  .القاضي تُسمعولكن عدم سماع الدعوى في الحق القدیم إنما هو عند إنكار الخصم، فلو اعترف أمام

  : دیانةالدعوىتقادمعدم -

لا یُعتبر التقادم في الشریعة الإسلامیة سبباً صحیحاً لإسقاط الحق دیانة، لأنَّ الحق أبدي لا یزول 

لذا قال في إلا بمسوِّغ شرعي مقبول، فالحقوق الثابتة لا یؤثر فیها دیانة مرور الزمان وتقادم العهد، 

  .فهو لا یسقط عند االله تعالى. 26"یسقط بتقادم الزمانالحق لا : "الأشباه وغیره

  . فالتقادم قضاءً لا یسقط الإثم عند االله تعالى، ویبقى الحق لصاحبه في الآخرة- 

وعدم سماع الدعوى قضاءً لا یمنع المطالبة بالحق خارج المحكمة وتوسیط أهل الخیر للحصول - 

  . )المُصلِح(علیه، فلا ینافي سماعها من المحَكَّم 

ذمةفيیتخلفذلكالالتزام، أي قضائیاً، ومعانقضاءالتقادمعلىیترتبأنهقرره القانونوهذا ما 

.27طبیعيالتزامالمدین

  :الدعوىتقادمأدلة القول ب-المسألة الخامسة- 5- 4

  :28نادم سماع الدعوى بمرور الزمان أمر الأصل في مشروعیة التقادم وع

لفقهاء؛ فبما أنَّ القضاء مظهر للحق لا مثبت ویتخصص بزمان، فقد حكم اجتهادي قال به ا: الأول

ترك لأنَّ اتفق المتأخرون من أهل الفتوى أنه لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثین سنة إلا لعذر، وذلك

  .الدعوى مع التمكن یدل على عدم الحق ظاهراً 

ر القضائیة المناسبة لإقرار الحقوق نظریة المصالح المرسلة، التي تجیز للحاكم اتخاذ التدابی: الثاني

والاهتمام بها، وإبعاد القضاة عن المشكلات المعقدة في إثبات حقوق قدیمة، فینهى عن سماع الدعوى 

كثرة الفساد في الزمان، ولقطع الحیل والتزویر، ولذلك لا یعمل بالتقادم قضاءً إلا : القدیمة، وسبب النهي

أي منع القضاة من - رسوماً واجب الطاعة، وقد صدر هذا المرسوم أن یأمر به ولي الأمر ویضع بذلك م

  .   في العصر العثماني، وقالت به مجلة الأحكام العدلیة- سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة

وهذا المعنى أي إقرار التقادم لصالح المجتمع قطعاً للفساد والتزویر، هو أساس الأخذ بفكرة التقادم 

إنَّ التقادم یقوم على أساس اعتبارات ذات طابع عام، أي متصلة بالصالح : نیین قالواقانوناً، فإنَّ القانو 

  .العام للمجتمع كله

  :29وبدایته والعذر المانع منهالدعوىتقادممدة - المسألة السادسة- 6- 4

  لیة في لة الأحكام العدــــــــــیحددها المرسوم الصادر عن الحاكم العام، وقد حددت مجمدة التقادم- أولاً 
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، واستثنت الوقف فهي ست وثلاثین 1660في جمیع الحقوق المادة بخمس عشرة سنةالدولة العثمانیة 

  .1662، والأراضي الأمیریة فهي عشر سنین المادة 1661سنة المادة 

  .30عدا بعض الحالات الاستثنائیة أیضاً فیماسنةعشرةخمسبانقضاءالالتزامیتقادموفي القانون 

من تاریخ ثبوت المطالبة بالحق وصلاحیة الادعاء بالمدعى به، وزوال دأ مدة التقادمتب- ثانیاً 

  . العذر المانع من المطالبة

فالتقادم في دعوى دین مؤجل إنما یعتبر من حلول الأجل، لأنه لیس للمدعي صلاحیة دعوى ذلك 

  .الدین ومطالبته قبل حلول الأجل

ق أو من تاریخ موت أحد الزوجین، لأنَّ المهر المؤجل لا والتقادم في المهر المؤجل من وقت الطلا

  . یكون معجلاً إلا بالطلاق أو الوفاة

  .  ولا یعتبر التقادم في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاریخ زوال الإفلاس

كما ذكره ابن عابدین رحمه االله، والمجلة في المادة -المانع من التقادم العذر الشرعي- ثالثاً 

  : 31وأخذ به القانون السوري، یتمثل في كل من الأعذار التالیة، 1663

  .فلا تحسب المدة إلا من تاریخ بلوغ الصغیر أو الیتیم:الصغر-

. لا تحسب مدة التقادم إلا من وقت إفاقة المجنون:الجنون-

. لا تحسب المدة إلا من تاریخ زوال العته كالجنون:العته-

ن صاحب الحق مسافراً خارج البلد مسافة القصر، فهو عذر شرعي، فلو كا: مسافة القصرالغیبة-

. فلو عاد ولو بعد خمسین سنة تسمع دعواه

فإذا كان المدعى علیه أمیراً جائراً لا تبدأ مدة التقادم إلا بعد زوال :كون خصمه من المتغلبة-

  .الجور والظلم

  .بوت الحق له، ونحو ذلكالجهل بث: مثلكل عذر مانع من إقامة الدعوى مقبول شرعاً -

  تقادم الشهادة: المبحث الثالث

  :تعریف الشهادة، وحكم أدائها-المطلب الأول- 5

    :تعریف الشَهادة لغة- أولاً - 1- 5

  : 32الشَهادة بفتح الشین مصدر شَهِدَ، جمع شهادات، والشهادة تحمل في طیها ثلاثة معانٍ 

  . بما قد شوهدفالشهادة هي الخبر القاطع، أو الإخبار: الإخبار- 
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  . فالشهادة مِن المشاهدة أي المعاینة والاطلاع: المعاینة- 

  .شهده شهوداً أي حضره: تقول،فالشهادة مِن الشهود أي الحضور: الحضور- 

  : تعریف الشهادة اصطلاحاً - ثانیاً - 2- 5

  :وهماأكتفي بذكر تعریفین شرعیین

  .33"وعیان لا عن تخمین وحُسبانالإخبار بحق شخص على غیره، عن مشاهدة : "الشهادة هي- 

ضور الحاكم ـــــــــــــــخر، في حة الآـــــــــــــخبار بإثبات حق أحد هو في ذمالإ: "أو الشهادة هي- 

  . 34"هة الخصمینـــــــــــــومواج

  :ركن الشهادة وأطرافها-ثالثاً - 3- 5

  .. بكذادُ أَشْهَ :، یعني یقول الشاهد"أشهَدُ "ركن الشهادة لفظ : ركن الشهادة

مقتصرین " أَشْهَدُ "وخلفها في أداء الشهادة جرى على ألسنة الأمة سلفها : "قال الفیومي رحمه االله

علیه، دون غیره من الألفاظ الدالة على تحقیق الشيء نحو أعلم وأتیقن، وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة 

  . من معنى التعبد إذ لم ینقل غیرهفكان كالإجماع على تعیین هذه اللفظة دون غیرها، ولا یخلو 

أنَّ الشَّهَادَةَ اسم من المُشَاهَدَةِ وهي الاطلاع على الشيء عیاناً، فاشترط في الأداء : ولعلَّ السرَّ فیه

  . 35"بلفظ المضارع" أَشْهَدُ "ما ینبئ عن المُشَاهَدَةِ، وأقرب شيء یدلّ على ذلك ما اشتق من اللفظ وهو 

مشهود و ، لمخبَر لها:مشهود لهو ، المخبِر: ؛ شاهدخمسةالشهادة ركانأ:)هاأطراف(الشهادةأركان 

  .36، وصیغة الشهادةلحقا: مشهود بهو ، لمخبر علیه ا:علیه

  : 37حكم أداء الشهادة-رابعاً - 4- 5

الشهادة قد تكون في قضایا تتطلب رفع دعوى من صاحب الحق، وقد تكون في قضایا لا یلزم أن 

  :عوى وتكون حسبة، وبناءً علیه، فحكم أداء الشهادة حسب القضیة على نوعینیسبق الشهادة رفع د

على من علمها بحیث یلزم فرضأداء الشهادة: القضایا التي تتطلب رفع دعوى:النوع الأول- 

فتتوقف على طلبه كسائر المدعيلأنها حق،المدعياإذا طلبهالشهود أداؤها ولا یسعهم كتمانها،

  . لزمه أن یشهد بلا طلب،فوتهالشاهدوخاف،ا لم یعلم بها صاحب الحقإذلكنالحقوق، 

﴿ولاََ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن : وقوله تعالى] 28/البقرة[﴿ولاََ یَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ﴾ : لقوله تعالى

  .]283/البقرة[یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ 

وهي الشهادة في حقوق االله تعالى، كالشهادة في : قضایا التي لا تتطلب رفع دعوىال:النوع الثاني- 

: لأنه بین حسبتین،خیر فیها الشاهد بین الستر والإظهارفیُ على التخییر جرائم الحدود، فالشهادة واجبة 
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تره االله في من ستر مسلماً سو : "عن الهتك، ولكن الستر أفضل لقوله يإما إقامة الحد، أو الستر والتوق

  .  38"الدنیا والآخرة

  .]2/الطلاق[وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ ﴿:لقوله تعالى

  :تقادم الشهادة-المطلب الثاني- 6

ر الشاهد الشهادة في حقوق االله تعالى، كالشهادة في جرائم الحدود، عن فور حدوث الجریمة  إذا أخَّ

أجیب أم لا؟، تتلاشى الجریمة لعدم قبول الشهادة المتأخرةوانقضت مدَّة من الزمن، فهل تسقط العقوبة و 

  :عن هذا السؤال وما یتعلق به من خلال المسائل الآتیة

  : تعریف تقادم الشهادة-المسألة الأولى- 1- 6

تسقط ) الزنا والسرقة والشرب(في الحدود الخالصة لحق االله : أنَّ محل التقادم بالشهادةیظهر

  .39نیة یحددها القاضيبالتقادم ومرور فترة زم

هو تأخیر الشهادة في الحدود الخالصة لحق االله عن فور حدوث الجریمة وانقضاء : تقادم الشهادة

  . وتسقط العقوبةفي هذه الجرائم مُدَّة من الزمن، فلا تقبل الشهادة

  :، وأدلتهمتقادم الشهادةالقائلون بعدم- المسألة الثانیة- 2- 6

  : في جرائم الحدود وعقوباتهادم الشهادةالقول بعدم تقا- أولاً - 1- 2- 6

عدم تقادم الشهادة مطلقاً، فالشهادة : 40المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریةجمهور الفقهاءیرى 

  .في جریمة الزنا والقذف وشرب الخمر؛ تقُبل بعد مضي زمان طویل من الواقعة

حاكمة، ولا تسقط العقوبة مهما مضى وعلیه لا تسقط الجریمة مهما مضى علیها من الزمن دون الم

  .علیها من الزمن دون تنفیذ

  :41أدلة عدم تقادم الشهادة–ثانیاً - 2- 2- 6

  :استدل جمهور الفقهاء على عدم تقادم الشهادة بمجموعة من الأدلة وهي

جب مطلق ، فأداء الشهادة وا]2/الطلاق[وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ ﴿: إطلاق آیة الشهادة قال تعالى- 

  .عن الزمان ففي أي وقت أُدي یُعتبر مؤدَّیاً 

أنه قال في رجل ) الرأي(بلغني عن ربیعة: "بسنده عن عبد االله بن وهب قالما روى ابن حزم- 

زنى في صباه واطلع على ذلك رهط عدول فلم یرفعوا أمره ولبث بذلك سنین وحسنت حالته ثم نازع رجلاً 

، ولا أن یحدث الحد عن أهله طول زمانلا یضعفإنَّه یُرجم، : لبینة واعترففرماه بذلك وأتى على ذلك با

  .؛ سفهه بعد الاحتلام"بصباه"یرید : قال ابن وهب. 42"صاحب ذلك حسن هیئة
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لأنَّ الشهادة والإقرار حجتان شرعیتان، یثبت بكل منهما الحد، فكما أنه لا یبطل الإقرار بالتقادم، - 

  .لتقادم أیضاً فكذا لا تبطل الشهادة با

لأنَّ الشهادة إنما صارت حجة باعتبار وصف الصدق، وتقادم العهد لا یخل بالصدق، فلا یخرج - 

  .من أن یكون حجة كالإقرار وحقوق العباد

  . لأنَّ الحد لا یسقط بمطلق الاحتمال، فقد یكون تأخیر الشهادة لعذر أو غیبة- 

  . لأنه حق لم یثبت لنا ما یبطله- 

  :الشهادةتقادمالقائلون ب-المسألة الثالثة- 3- 6

تعالى الخالصة حقاً اللهویقولون بتقادم الشهادة في الحدود : 43الحنفیةفقهاءیتبنى هذا المذهب

كالزنا وشرب الخمر والسرقة، إلا إذا كان التأخیر لعذر كبعد المسافة أو مرض أو عدم وجود حاكم ونحو 

، وكذا تسقط العقوبة بالتقادم، فلو هرب الجاني بعدما ضُرِب بعض الحد ذلك، فتسقط الجریمة بالتقادم

  .قام علیه الحد، ویسقط عنهمثلاً، ثم أُخذ بعدما تقادم الزمان لا یُ 

  : الشهادةتقادمأدلة القائلین ب-رابعةالالمسألة- 4- 6

  44دلیل تقادم الجریمة- أولاً - 1- 4- 6

رخیَّ مُ الشاهدلأنَّ وتعد شهادته شهادة متهم، ،فلا تقبلإنَّ الشهادة بعد تقادم الجریمة شهادة متهم

أنَّ دلَّ أظهرفمتى،ذلكبعدالإظهارزو یجفلا،السترمعنىاختارفقدسكتإذاف،والإظهارالستربین

  .للتأخیرعذرٌ جدوُ إذاإلا،شهادتهفيهمتَّ فیُ ،هیجته أو عداوة حركته بعد السكوتضغینةً 

  :الآتیةدلةلأویدل على ذلك ا

منادیاً في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم بعث رسول االله: عن أبي هریرة رضي االله عنه قال-أ

  .46الظَّنین المتَّهم، والظِّنة التُّهمةو ، 45"المتهم في دینه: وما الظنین؟ قال: ولا ظِّنین، قیل

د حضرته فإنما شهدوا أیما شهود شهدوا على حد لم یشهدوا عن: "عن عمر رضي االله عنه قالو -ب

ولم ینقل أنه أنكر علیه منكر فیكون إجماعاً، فدلَّ قول عمر رضي االله عنه 47"على ضغن فلا شهادة لهم

  .على أنَّ مثل هذه الشهادة المتأخرة شهادة ضغینة وأنها غیر مقبولة

لم من الفساد لقصد إخلاء العاأداء الشهادة احتساباً : الأول: ولأنَّ الشاهد مخیَّر بین أمرین- ج

، 48"من ستر على مسلم ستره االله في الدنیا والآخرة: "لقوله ،بالستر احتساباً : نزجار بالحد، والثانيلال

كان لاختیار الستر فالإقدام على أداء الشهادة بعد ذلك لضغینة هیجته أو لعداوة حركته فَیُتهم إنفالتأخیر 

  .آثماً، فتیقنا بالمانع من قبول الشهادة وهو الفسق أو التهمةكان التأخیر لا للستر یصیر فاسقاً إنفیها، و

  :49دلیل تقادم العقوبة- ثانیاً - 2- 4- 6

  كما یمنع قبول الشهادة في الابتداء یمنع الإقامة بعد القضاء، لأنَّ الإمضاء من القضاء إنَّ التقادم
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قضاء، وبالتقادم لم تبقَ الشهادة، في باب الحدود، فقیام الشهادة شرط حال الاستیفاء كما هو شرط حال ال

  .فلا یصح هذا القضاء الذي هو الاستیفاء

:   50محل التقادم في الشهادة-خامسةالمسألة ال- 5- 6

وهي الزنا وشرب الخالصة لحق االله) الجنایات(محل التقادم هو الشهادة في الحدود - 1- 6-5

أو خصومة في الحد، ) دعوى(بني على، والشهادة علیها بطریق الحسبة من غیر أن ینالخمر والسرقة

  . سواء كان تأخیر الشهادة في الجریمة نفسها أو في عقوبتها

كحد وأما الشهادة التي تنبني على الدعوى والخصومة في الحدود، وهي حق للعبد، - 2- 6-5

  .فلا یمتنع قبولها بتقادم العهد ومرور الزمنالقذف

الي یقام الحد بحجة البینة بعد تقادم العهد لعدم تمكن لأنه یغلب في جریمة القذف حق العبد، وبالت

  . الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي

وحقوق،العبادحقوقمنلأنه،بالتقادمبطلتلاافإنه،القصاص) القتل(في وكذا الشهادة - 3- 5- 6

  51"والقصاصالقذفيفالحقبطلانیوجبلاالزمانتقادم: "قال ابن نجیم.بالتقادمتبطللاالعباد

  : في جرائم الحدود وعقوباتهامدة تقادم الشهادة- سادسةالمسألة ال- 6- 6

  :52في الزنا والسرقةالشهادةقادمتمدة - أولاً 

هناك أقوال ثلاثة للمدة المقدرة لسقوط :الأقوال في مدة التقادم في الزنا والسرقة- 1- 6- 6

  :ء الحنفیة وهيالشهادة في الزنا والسرقة بالتقادم عند فقها

وهو : "وهو قول عند أئمة الحنفیة الثلاثة، قال في الهدایة: مدة التقادم مقدرة بشهر- الأول

، وهذا بشرط ألا یكون بین القاضي وبینهم مسیرة شهر، أما إذا كان بینهم وبین القاضي مسیرة 53"الأصح

  .  ةشهر تقبل شهادتهم، لأنَّ المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهم

  .وذلك لأنَّ الشهر أدنى الآجل فكان ما دونه في حكم العاجل

  .مدة التقادم مقدرة بستة أشهر- الثاني

مدة التقادم تفوض إلى رأي القاضي في كل عصر، لاختلاف أعذار الناس في كل زمان - الثالث

  .ر متقادموبیئة، فما یراه القاضي بعد مجانبة الهوى تفریطاً تقادم، وما لا یُعد تفریطاً غی

  ي هذا هو ـــــــة لرأي القاضــــــقادم في الزنا والسرقة؛ مفوضـــــــــــــــوالذي أراه أنَّ مدة الت:الراجح- 2- 6- 6

الراجح، فما یقدره القاضي أو ولي الأمر في هذا الشأن ویراه مناسباً لأحوال المجتمع وفیه مصلحة یأخذ 

  54ات كون هذه الجرائم من الجنایات، وعلیه سار القانون الوضعيبه، ولعلَّ المدة المناسبة هي عشر سنو 
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  .بتقادم الجریمة في الجنایات بمدة عشر سنوات من یوم وقوع الجریمة

  :في شرب الخمرالشهادةتقادممدة - ثانیاً 

اختلف أئمة الحنفیة في مدة تقادم: في شرب الخمرالشهادةالأقوال في مدة تقادم- 3- 6- 6

  :55الخمر إلى رأیینفي شربااشهادة

  : وهو رأي محمد من الحنفیة؛ مُدة التقادم في شرب الخمر هي مدة زمنیة مقدرة:الرأي الأول-

إما شهر، أو ستة أشهر، أو أن : تتقادم جریمة شرب الخمر كما تتقادم جریمة الزنا والسرقة، وهي

  .المدة مفوضة لرأي القاضي

ضي الزمان بلا شك، بخلاف الرائحة لأنها قد تكون من إنَّ التأخیر یتحقق بم:دلیل هذا الرأي-

  . غیر الخمر

في شرب الخمر هي مدة زوال الشهادةوهو رأي أبي حنیفة وأبي یوسف؛ مدة تقادم:الرأي الثاني-

  : فمن شرط الشهادة وجود الرائحة،الرائحة

فلا بدَّ من ،د الرائحة، فالشهادة مقیدة بوجو بزوال الرائحةجریمة شرب الخمر الشهادة في تتقادم 

ما زالت فأُخذَ وریحها حسبة،بذلكشهد الشهود علیهو وجودها عند الإدلاء بالشهادة، فمن شرب الخمر 

  .فعلیه الحد،موجودة

والإمام مسافة، فإن ذهبوا به إلى الإمام في بلد بعید فإن اختفت منه جانيوهذا إذا لم یكن بین ال

سافة، فلا یُتهم الشاهد ـــــــــمیع الأقوال، لأنَّ التأخیر لعذر یرجع إلى بعد المــــــــــــــلى جمر یُحد عــــــــــرائحة الخ

  .في التأخیر

  :یمكن الاستدلال بما یلي:أدلة هذا الرأي-

  .56"أنه جلد رجلاً وجد منه ریح الخمر الحد تاماً "فقد ورد :فعل الخلیفة عمر رضي االله عنه- 

  : رضي االله عنهكابن مسعودصارفعل بعض ولاة الأم- 

ترتروه ومزمزوه : جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد االله بن مسعود، فقال عبد االله"فقد روي أنه 

واستنكهوه، ففعلوا فوجدوا منه ریح شراب، فرفعه إلى السجن، ثم عاد به من الغد، ودعا بسوط ثم أمر 

،57"اجلد وارجع یدك، وأعط كل عضو حقه: ال للجلادبثمرته فدقت بین حجرین حتى صارت دُرَّة، ثم ق

وفي روایة عن .58أي حركوه بعنف، وشموه، لیعلم أشارب هو أم لا: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه: ومعنى

فقال لي بعض القوم اقرأ علینا فقرأت ) أي والیاً (كنت بحمص : عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

ویحك واالله لقد قرأتها على : واالله ما هكذا أنزلت، قال قلت: جل من القومعلیهم سورة یوسف، قال فقال ر 

  أتشرب الخمر : لتــلمه إذ وجدت منه ریح الخمر، قال فقــــــــــــسنت، فبینما أنا أكــــــــأح: ، فقال ليرسول االله
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  .تنكر بعضه جاهلاً معناه : ، تكذب بالكتاب59"فجلدته الحد: وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك، قال

ولأنَّ قیام الأثر من أقوى دلالة القرب، وإنما یصار إلى التقدیر بالزمان عند تعذر اعتباره، - 

  .والتمییز بین الروائح ممكن للمستَدِل، وإنما تشتبه على الجُهَّال

أرى أنَّ الراجح أنَّ مدة التقادم في الشهادة على شرب الخمر هي مدة زوال : الراجح- 4- 6- 6

  .فمن شرط الشهادة وجود الرائحة،لرائحةا

،الرائحةبزوالمقدرهووعندهما: "قال ابن نجیمكالنسفي وابن نجیم،؛وهو ما اختاره المحققون

ظاهرهــــــــــــف،بابهفي)سفيــــــــــالنأي (نفـــــــــالمصبهجزموقدتقبل،لابعدهاربــــــــــبالشعلیههدواـــــــــــشفلو

  .60"المختارأنه

***  

  : الخاتمة

  :في خاتمة هذه الدراسة العلمیة المباركة، أبین ما توصلت إلیه من نتائج، وما أقترحه من توصیات

  :النتائج- أولاً 

  : یمكنني أن أجمل أهمُّ النتائج المستوحاة من هذا البحث، بما یأتي

مما ،لى الحكم بالعقوبة دون أن تنفذعأو مرور الزمان على الحق أو الواجب : هوالتقادم - 7-1

والذي یتعلق بهذا البحث هو التقادم .العقوبةتلكتنفیذأو امتناع ،الحق أو اكتسابهذلكیؤدي إلى سقوط

  .القانون المدني السوريو ،مجلة الأحكام العدلیةه توتبعبدایة،الفقه الإسلاميبالتقادم وقد قال المسقط، 

رور مدة زمنیة طویلة یحددها النظام على الدعوى دون أن یحركها هو م:تقادم الدعوى- 2- 7

  . صاحبها فلا تسمع الدعوى بعدها

الدیون الواجبة للعباد، والتي تحتاج لإقامة دعوى وخصومة، فلا تسمع بعد مرور فترة تسقط- 7-3

  .زمنیة یعود أمر تحدیدها إلى الحاكم

اءً لا دیانةً فلا یسقط عند االله تعالى، فالحق سقوط الحق بالتقادم ومرور الزمان، یكون قض- 7-4

ط أهل الخیر للحصول علیه، محكمة، أو یوسِّ خارج اللا یموت، ویستطیع صاحب الحق أن یُطالب بحقه 

  .شخص الثالثأو الفلا ینافي سماعها من المحَكّم، 

یكن له یسري التقادم على الحقوق الخاصة فقط دون الحقوق العامة، ویسري في حال لم - 7-5

  . عذر في تأخیر الدعوى بالحق، كصغر وجنون ونحو ذلك

  .مدة التقادم خمس عشرة سنة في جمیع الحقوق، وتبدأ المدة من تاریخ ثبوت المطالبة بالحق- 7-6
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هو تأخیر الشهادة في الحدود الخالصة لحق االله عن فور حدوث الجریمة : تقادم الشهادة- 7- 7

  . تسمع الشهادة بعدها وتسقط العقوبةوانقضاء مُدَّة من الزمن، فلا 

تسقط الشهادة في الحدود الخالصة لحق االله، وهي الزنا والشرب والسرقة، بالتقادم ومرور فترة - 7-8

  . ونحو ذلكإلا إذا كان التأخیر لعذر كبعد المسافة أو مرضزمنیة یحددها القاضي، 

أو الزاني، إذا كان دلیل الإثبات یسقط الجرم أو العقوبة عن الجاني، الشارب أو السارق- 7-9

  . الشهادة المتقادمة

مدة التقادم لسقوط الشهادة في الزنا والسرقة یُفوض لرأي القاضي والحد الأقصى لذلك -7-10

  . مدة التقادم في شرب الخمر فهي مدة زوال الرائحةعشر سنین، وأما

  : أوصي الباحثین بالآتي:التوصیات- ثانیاً 

  . دم المكسب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيدراسة التقا-7-11

***  

  .الله رب العالمین، والحمدُ دحمَّ وصلى االله على سیدنا مُ                       
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  : الھوامش

؛ 1/335: دمشق،، الیمامة2/1987یب البغا، طمصطفى د.دالرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، -1

؛ القرطبي محمد بن أحمد 3/1315:بیروت، دار صادر/ التھانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون، ط

: القاھرة،، دار الكتب المصریة1957/ 2الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ق، أبو اسحق إبراھیم أطفیش، ط

، 1/1986ھاء، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط؛ مجموعة من الفق2/175،17/190

قنیبي حامد، معجم لغة الفقھاء، . قلعھ جي محمد رواس ود. ؛ د118/ 13: الكویت، مطبعة الموسوعة الفقھیة

.1/139: دمشق،، دار النفائس1/1985ط

1/510: بیروت، دار الفكر/ عبد الباقي، طابن ماجھ محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، ق، محمد فؤاد-2

1994/ 1؛ المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ط1600برقم

.، ولكن یستشھد بھ للغة"ضعفھ المنذري: وقال8459برقم 6/69: دار الكتب العلمیة بیروت

نتقى الأخبار، ق محمد منیر الدمشقي، إدارة الطباعة المنیریة، الشوكاني محمد بن علي، نیل الأوطار شرح م-3

.4/144: دمشق

: بیروت،حیاء التراث العربيإدار 2002/ 1الزوزني الحسین بن أحمد بن، شرح المعلقات السبع، ط-4

1/246 .

. 118/ 13: لجنة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الكویتیة-5

؛ الأتاسي محمد خالد، شرح 1/334: الأحكام العدلیة، مكتبة نور محمد، كراتشيلجنة علماء عثمانیین، مجلة-6

من وما بعدھا، وقال الشارح في الباب الثاني166/ 5: حمص، ، مطبعة السلامة1936/مجلة الأحكام العدلیة، ط

كور في والسكوت بمعنى ترك الدعوى مدة طویلة بغیر عذر، وھذا ھو المذ": "في حق مرور الزمن"المجلة 

.  مثلھ تقریباً : 1663وفي المادة ". مراد ھذا الباب

. 1/551: بیروت،، دار النفائس1/2000قلعھ جي محمد رواس، الموسوعة الفقھیة المیسرة، ط. د-7

. 1/139: قنیبي، معجم لغة الفقهاء. قلعه جي ود. د-8

: 1/621: بیروت، ن الوضعي، دار الكتب العلمیةعودة عبد القادر، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانو -9

.537ف 

، مطبعة جامعة 5/1993السرَّاج عبّود، التشریع الجزائي المقارن في الفقه الإسلامي والقانون السوري، ط. د-10

.  1/452: دمشق

.229/ 1: بیروت،، المؤسسة الجامعیة1/1998القاضي منصور معجم المصطلحات القانونیة، مترجم، ط-11

.4/3268: دمشق،، دار الفكر4/1997الزحیلي وھبة، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ط. د-12

.1/552: قلعه جي، الموسوعة الفقهیة المیسرة. د-13
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ابن عابدین محمد أمین بن عمر، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ق، مكتب البحوث والدراسات، ط -14

قلعھ جي، . ؛ د5/168: وما بعدھا؛ الأتاسي، شرح المجلة5/564: بیروت، ، دار الفكر1995/مصححة

.1/551: والموسوعة المیسرة

: ؛ الرازي، مختار الصحاح14/257: بیروت، دار صادر/ 1ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، ط-15

.1/118: القاھرة،، دار الحدیث2003/؛ الفیومي أحمد بن محمد، المصباح المنیر، ط1/138

لو یُعطى الناس بدعواهم لادعى : "قالالبخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي االله عنه، عن النبيرواه-16

، البخاري محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري "ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن الیمین على المدعى علیه

برقم 4/1656: وتبیر –، دار ابن كثیر، الیمامة 3/1987مصطفى البغا، ط. ، د)الجامع الصحیح المختصر(

،؛ مسلم بن الحجاج أبي الحسین القشیري، صحیح مسلم، ق، فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي4277

.1711برقم 3/1336: بیروت

،، مكتبة العلم الحدیث1/2002عبد الكریم العطا، ط. الغنیمي عبد الغني المیداني، اللباب شرح الكتاب، ق-17

.1/555: دمشق

  . 209/ 1: قنیبي، معجم لغة الفقهاء. قلعه جي ود.د-18

.1613المادة : 5/3: الأتاسي، شرح المجلة-19

.1/551: الموسوعة الفقهیة المیسرة،قلعه جي. ؛ د1/139: قنیبي، معجم لغة الفقهاء. قلعه جي ود. د-20

من العلماء، الموسوعة ؛ لجنة5/166: ؛ الأتاسي، شرح المجلة5/564: ابن عابدین، حاشیة رد المحتار-21

: قلعه جي، الموسوعة المیسرة. ؛ د4/3268: الزحیلي، الفقه الإسلامي. د؛122، 13/118: الفقهیة الكویتیة

1/551 .

؛ لجنة من العلماء، الموسوعة 5/168: ؛ الأتاسي، شرح المجلة5/564: ابن عابدین، حاشیة رد المحتار-22

. 1/552: قلعه جي والموسوعة المیسرة. ؛ د/4: ، الفقه الإسلاميالزحیلي. ؛ د13/118: الفقهیة الكویتیة

.384: المادة،1949تاریخ 84، رقم القانونالمدني السوري23

الفرفور، . ، ق"حاشیة رد المحتار" الحصكفي علاء الدین محمد بن علي، الدر المختار، بھامش -24

؛ لجنة من العلماء، 5/168: ؛ الأتاسي، شرح المجلةوما بعدھا5/564: دمشق،، دار الثقافة والتراث1/2000ط

: قلعھ جي، الموسوعة المیسرة. ؛ د4/3268: الزحیلي، الفقھ الإسلامي. ؛ د13/118: الموسوعة الفقھیة الكویتیة

1/551.

  .564/ 5: الحصكفي: الدر المختار-25

،محمد مطاوع، ط المكتبة التوفیقیةابن نجیم زین العابدین بن إبراھیم، الأشباه والنظائر، ق، عادل سعد -26

.1674مادة : ؛ مجلة الأحكام العدلیة1/228: مصر،بلبیس

.383المدني السوري، القانون، م -27

  نة من العلماء،ــــــــ؛ لج5/168: وما بعدها؛ الأتاسي، شرح المجلة5/564: یة رد المحتارـــــــــابن عابدین، حاش-28
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